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خلاصة—هذا البحث يبحث في أحكام الجرح والتعديل من حيث التشدد والتساهل ومصدر الكلام في الرواة.
الكلمات الافتتاحية: التساهل، التشدد، الرواة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أحكام الجرح والتعديل من حيث التشدد والتساهل ومصدر الكلام في الرواة.
II. موضوع المقالة 
1- اعتبار تشدد الإمام أو تساهله أو اعتداله في تقويم الرواة:st 
الخلاف بين أئمة الجرح والتعديل يقع فيمن يهمون في حديثهم كثيرًا، ولكن ليس الوهم هو الغالب عليهم، فبعضهم يرى ترك الرواية عن هؤلاء، وبعضهم يرى الرواية عنهم.

وقد عرض الترمذي في (العلل الصغير) لذلك فقال: تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم, وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا، وذكر منهم محمد بن عمرو بن علقمة وغيره، قال التهانوي: لا يحل أن تأخذ بقول كل جارح في أي راوٍ كان، وإن كان ذلك الجارح من الأئمة أو من مشاهير علماء الأمة، أي: أن تأخذ بقوله وحده دون غيره من أئمة الجرح والتعديل، فكثيرًا ما يوجد أمر مانع من قبول جرحه، وله صور كثيرة منها:

أن يكون الجارح من المتشددين في الجرح؛ فإن هناك جمعًا من أئمة الجرح والتعديل تشددوا في هذا الباب، فيجرحون الراوي بأدنى جرح، ويطلقون عليه ما لا ينبغي إطلاقه، فمثل هذا الإمام توثيقه معتبر وجرحه لا يعتبر ما لم يوافقه غيره ممن هو أقل تشددًا، وذكر من هؤلاء المتشددين يحيى بن سعيد القطان، قال الذهبي في (الميزان) في ترجمة سفيان بن عيينة: يحيى بن سعيد القطان متعنت جدًّا في الرجال.

الترمذي في كتاب العلل من آخر كتاب (الجامع) قال: علي بن المديني: لم يرو يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش, ولا عن الربيع بن صبيح, ولا عن المبارك بن فضالة، قال الترمذي: وإن كان يحيى ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم؛ لأنه اتهمهم بالكذب، ولكن تركهم لحال حفظهم, وذكر عن يحيى القطان أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا ولا يثبت على رواية واحدة تركه.

ومن ذلك أن البخاري يرى تضييق مجال المتابعة التي تعتمد بها رواية الراوي عن شيخه على المتابعة التامة التي يتابع فيها من غيره عن نفس شيخه لضمان سلامة السند في كل طبقة من طبقاته، وهذا التدقيق هو الذي يقال عنه تشديد، أما الترمذي فيرى أن المتابعة القاصرة التي يتابَع فيها الراوي عن الصحابي كافية لقبول الرواية وتصحيحها؛ لأن العمدة عنده على ثبوت المتن عن الصحابي الذي رواه والذي رويت عنه الرواية، تغليبًا لجانب الضبط عند الراوي الذي يهم أو ينفرد بما يشك أنه ضبطه عن الشيخ الذي أخذ عنه الحديث، وهذا التسهيل هو الذي يقولون عنه تساهل أو تسامح، وفي كلا الوجهين لا بد أن يكون الراوي ضابطًا لمتن الحديث عن الصحابي الذي رواه، وألا تكون علة التوقف في قبول روايته مؤكدة أو ثابتة بما يدل على تحقق خطئه في رواية الحديث من غير احتمال لثبوت هذه الرواية، فالبخاري يعلل بما خفي من حال الراوي في روايته لقرائن تدل على ذلك، والترمذي لا يعتمد إلا أدلة ظاهرة لهذا التعليل.

وقد حدد ابن رجب موطن اختلاف النقاد في الحكم على الرواة بالترك أو القبول، فذكر أن الخلاف في قسم خاص من الرواة وهم أهل الصدق والحفظ الذين يقع الوهم في حديثهم كثيرًا، لكن ليس هو الغالب عليهم، قال: وذكر الترمذي عن يحيى بن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة، وعن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع أنهم حدثوا عنهم وهو رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين، قال: وإلى طريقة يحيى بن سعيد القطان يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري.

وتردد ابن رجب في موقف ابن مهدي من هذه الطبقة بناءً على ما نقله عنه، فنُقل عنه أنه لا يترك إلا من غلب على حديثه الغلط أو الوهم، كما نقل عنه تحديد الغلط بعدد معين, وانتهى ابن رجب إلى أن رأي شعبة ويحيى القطان والشافعي أن كثرة الغلط ترد به الرواية، ورأى أحمد وابن المبارك ومن وافقهما أن الاعتبار في ذلك بالأغلب -أي فلا بد من غلبة الخطأ على الصواب في الرواية.

وجعل ابن رجب للترمذي رأيين أو ثلاثة في الموضوع: فالأول قبوله، والثاني رده كما سبق، والثالث أن من كان مغفلًا كثير الخطأ سقط حديثه، ومن كان فيه غفلة مجردة مع قلة الخطأ أو كان كثير الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة لا يسقط حديثه، فكثرة الخطأ ليست بالنسبة لما رواه من الحديث بل لما يخطئ فيه مما يرويه من الحديث.

2- كل طبقة من النقاد لا تخلو من متشدد ومعتدل:

قسم الذهبي من تكلم في الرجال إلى ثلاثة أقسام: قسم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، فهذا إذا وثق شخصًا فعض على قوله بنواجذك -أي بأسنانك- وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلًا فانظر: هل وافقه غيره على تضعيفه؟ فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرجل من أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرًا، يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلًا: "هو ضعيف" من غير بيان لسبب ضعفه، ثم يجيء البخاري وغيره يوثقه، ومثل هذا يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه؛ ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، فكل طبقة من نقاد الرجال كما قال السخاوي لا تخلو من متشدد ومتوسط ومعتدل؛ فمن الأولى: شعبة والثوري، وشعبة أشدهما ومن الثانية: يحيى القطان وابن مهدي، ويحيى أشدهما، ومن الثالثة: ابن معين وأحمد، وابن معين أشدهما، ومن الرابعة: أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشدهما.

فأما إذا وثقه -أي وثق الراوي ابن مهدي- وضعفه القطان مثلًا فإنه لا يترك لما عرف من تشدد يحيى ومن هو مثله في النقد، وقال الذهبي: علماء الجرح والتعديل منهم من نفسه حاد في الجرح، وعد منهم يحيى القطان وابن معين وأبا حاتم وابن خراش وغيرهم، وعد ابن حجر منهم علي بن المديني.

ومنهم معتدل كأحمد والدارقطني وابن عدي، وأضاف الذهبي أبا زرعة.

ومنهم متسامح كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات.

قال الذهبي: وقد يكون نفَس الإمام في ما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، قال: ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى لم يجمع علماؤه على ضلالة لا عمدًا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، يعني يضعه إمام في مرتبة أعلى من القوة وإمام في مرتبة أدنى، أو يضعه إمام في مرتبة يسيرة من الضعف ويضعه إمام في مرتبة أدنى من هذه المرتبة، قال: والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه فإن ندر خطؤه في نقده فله أجر واحد.

وتبين مما ذكرناه أن المتشدد من النقاد إذا وثق رجلًا اعتمد توثيقه وإذا ضعف راويًا بحثنا عن حكم غيره فإن وافقه اعتمدنا التضعيف، وإن خالفه إمام فوثقه اجتهدنا في الترجيح، فإن تعثر الترجيح كان حديث ذلك الراوي مما يختلف في تصحيحه وتضعيفه، ويجري الأمر في حكم المتساهل أو المتسامح على الضد من ذلك، فإذا وثق راويًا بحثنا عن حكم غيره عليه، فإن وافقه تأيد حكمه، وإذا خالفه إمام فضعفه اجتهدنا في الترجيح.

فإن كان الجرح مفسرًا اعتمدنا التفسير وإلا توقفنا في قبول الحديث حتى يترجح التوثيق، ومن كان معتدلًا في حكمه اعتمدنا حكمه بغير توقف ويقاس على كل إمام ممن ذكرنا من يماثله أو يقرب منه في منهج الحكم على الرواة، أما الأحاديث فيحتاج الحكم عليها إلى دراسة خاصة لكل حديث يتم على أساسها الترجيح والحكم على الحديث.

3- الحكم إذا كان الجرح باعثه المنافسة بين الأقران أو الخلاف في المعتقد:

يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في المعتقد أو المنافسة بين الأقران:

ومثال ذلك من الرواة إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل أبو يعقوب المروزي نزيل بغداد، قال أبو حاتم: كتبت عنه فوقف في القرآن فوقفنا عن حديثه، وقد تركه الناس حتى كنت أمر بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحد بعد أن كان الناس إليه عنقًا واحدًا -أي مجتمعين في كثرة كثيرة- قال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت يحيى بن معين يقول: إسحاق بن أبي إسرائيل ثقة، قال عثمان: لم يكن أظهر الوقف حين سألت يحيى بن معين عنه, وهذه الأشياء التي ظهرت عنه ويوم كتبت عنه كان مستورًا، وقال ابن معين: من ثقات المسلمين ما كتب حديثًا قط عن أحد من الناس إلا ما خطه هو في ألواحه أو كتابه، وقال أبو بكر المروزي: تركت حديث إسحاق بن أبي إسرائيل، فقال لي حبيش بن مبشر: لا تفعل؛ فإني رأيت مع يحيى بن معين جزءًا، فقلت له: يا أبا زكريا كتبت عن إسحاق؟ فقال: كتبت عنه سبعة وعشرين جزءًا، ووثقه الدارقطني والبغوي وصالح جزرة، وقال أحمد: واقفي مشئوم إلا أنه صاحب حديث كيس.

ومثال آخر في هذا المجال هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي: كان أحمد يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ، وكان هو أيضًا يتكلم في أحمد فتجنب الناس حديثه، جاء رجل إلى الكرابيسي فقال ما تقول في القرآن؟ فقال: له كلام الله غير مخلوق، فقال الرجل فما تقول في لفظي بالقرآن؟ فقال له حسين: لفظك بالقرآن مخلوق، فأخبر الرجل أحمد بن حنبل بقوله, فأنكر ذلك وقال: بدعة، فرجع الرجل إلى الكرابيسي وأخبره بقول أحمد، فقال له الكرابيسي: تلفظك بالقرآن غير مخلوق، فأخبر الرجل أحمد بذلك، فقال وهذا أيضًا بدعة، فرجع الرجل إلى الكرابيسي وأخبره بذلك، فقال: إيش نعمل بهذا الصبي؟! إن قلنا مخلوق قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة، فبلغ ذلك أحمد فغضب له أصحابه فتكلموا في حسين وغمزوا عليه.

إلا أن المراجع تؤكد أن التعصب بين الفريقين كان من العامة، وأن أهل العلم والمعرفة كانوا يحاولون التوفيق، وأن الخلاف بين الإمام أحمد والكرابيسي كان خلافًا منهجيًّا في تناول المسائل المتعلقة بعلوم الحديث, وما يمكن أن يقال, وما لا يمكن أن يقال، ولم يخرج الخلاف بينهما عن آداب الاختلاف.

4- لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته:

لا يقبل الجرح في إمام فإن كان في مجال الضبط لاسم راوٍ أو لفظة حديث فهذا ما يختلف فيه الأئمة بعضهم مع بعض وللترجيح مجال, وهو من دقائق الدقائق وأظهر الدلائل على أن علماء الحديث فحصوا كل رواية ولم يتوقفوا في بيان خطأ من الأخطاء.

5- لا يؤخذ بتوثيق إمام لراوٍ اتفق الأئمة على تركه:

قال السخاوي: ربما رد كلام المعدِّل مع جلالته وإمامته ونقده وديانته لانفراده عن أئمة الجرح والتعديل، كالشافعي -رحمه الله- في إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال النووي: لم يوثقه غيره وهو ضعيف باتفاق المحدثين.

وقال أحمد بن محمد بن سعيد -أي: ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيرًا وليس بمنكر الحديث، قال ابن عدي: وهذا الذي قاله كما قال, وإنما يروى المنكر من قبل الراوي عنه أو من قبل شيخه, وهو ممن يُكتب حديثه، وقد كشف أحمد -رحمه الله- أمره فقال: ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه، لقد كان يسرق الحديث عن الشيوخ فمن كشف هذه السرقة اتهمه بالكذب ووصفه به، ومن لم يكتشفها ظنها من حديثه وهي غير منكرة في ذاتها، بل من روايته لها عن من لم يسمع منه من الشيوخ، فلم يظهر له ضعفه، هذا من ناحية عدالته، وهي أمور تخفى على غير المتخصص في الحديث ممن يشتغل بالفقه كالإمام الشافعي.

ومثال آخر وهو أيوب بن سويد الرملي أبو مسعود، روى عن ابن جريج وغيره، وعنه دحيم وغيره، ضعفه أحمد، وقال الخليلي: لم يرضوا حفظه، وقال الإسماعيلي: فيه نظر، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: لين الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن المبارك: ارمِ به تُرك حديثه، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقيل أيضًا: كان يقلب حديث ابن المبارك، والذي حدّث به عن مشايخه الذين أدركهم فيقلبه على نفسه، وتعجب الذهبي من ابن حبان حيث ذكره في (الثقات) قال: فلم يصنع جيدًا.

6- لا عبرة بجرح أو تعديل لم يصح إسنادهما إلى الإمام المحكي عنه مع الإشارة إلى منهج أبي الحجاج المزي في حكايته للأقوال في كتابه (تهذيب الكمال):

الحكم بالجرح أو التعديل له خطره؛ لارتباطه بحقوق المحكوم عليه، ومن هنا لا تجوز نسبته إلى إمام، إلا إذا صح السند إليه، وإلا صار ادعاءً على هذا الإمام يحتاج إلى إثبات، وكان إيذاءً للمحكوم عليه؛ برفعه عن حاله الذي يستحقه, أو بالنزول به عن مرتبته التي هي له، فالخطر من جهتين: جهة الإمام الذي ينسب إليه القول، وجهة من يتوجه عليه القول.

ومن أمثلة ذلك قول العقيلي عن خليفة بن خياط العصفوري: غمزه ابن المديني. قال ابن حجر: تعقب ذلك ابن عدي بأنه من رواية الكديمي عن ابن المديني، والكديمي ضعيف. قال ابن حجر: لكن روى الحسن بن يحيى عن علي بن المديني نحو ذلك.

وأيضًا نقل الحاكم أن ابن معين ضعف داود بن عبد الرحمن العطار أبو سليمان المكي. قال ابن حجر: لم يصح عن ابن معين تضعيفه. وقال يعقوب بن شيبة: قلت لابن معين: زعموا أن يحيى القطان كان يتكلم في روح بن عبادة العبسي البصري، فقال: باطل, ما تكلم فيه.

ومنهج المزي في حكاية الأقوال في (تهذيبه) بينه بقوله: عامته -أي عامة أقوال أئمة الجرح والتعديل التي اعتمدها وبنى عليها الكلام على الراوي- منقول من (الجرح والتعديل) للرازي، و(الكامل) لابن عدي، و(تاريخ بغداد) للخطيب، و(تاريخ دمشق) لابن عساكر. قال: وما كان منقولًا عن غير هذه الكتب الأربعة فهو أقل مما كان فيه من ذلك منقولًا منها أو من بعضها. قال: ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله؛ خوف التطويل، وذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء؛ لئلا يخلو الكتاب من الإسناد، على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك، وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله: فما كان بصيغة الجزم، فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسًا، وما كان بصيغة التمريض: فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر.
قال: فمن أراد مراجعة شيء من ذلك، أو زيادة اطلاع على حال بعض الرواة المذكورين؛ فعليه بهذه الأمهات الأربعة، فإنا قد وضعنا كتابنا هذا متوسطًا بين التطويل الممل والاختصار المخل.

7- لا يلتفت إلى الجرح الصادر عن المجروح:

وأساس ذلك في اعتبارهم أن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن العلم لا يؤخذ عن متلبس بما يخالفه، وذلك في مجال الاجتهاد في أمر الرواة ظاهر؛ لأن الضعف إما أن يكون بسبب تأويل لم يوافق عليه الضعيف المجرح يتصل بالعدالة أو الضبط، وقد يكون التضعيف بسبب التعمد لما يقتضي الحكم بالضعف، وفي كلا الأمرين فهو -أي الراوي- محكوم عليه بما يؤدي إلى رد روايته، أو التوقف في قبولها.

وكما نتوقف في قبول نقل الراوي إذا كان مجروحًا، نتوقف في قبول اجتهاده وحكمه على راو آخر بالجرح، ولقائل أن يقول: إن حكم الاجتهاد يختلف عن حكم النقل؛ لأن الاجتهاد يعتمد ناحية العلم والخبرة، والنقل يعتمد ناحية العدالة والضبط، لكن الاجتهاد يتأثر بحال المجتهد من العدالة والضبط؛ فيتوقف في قبوله فيما يتصل بالحكم على الرواة، كما يتوقف في قبوله فيما يتصل بالأحكام الشرعية، ومن شروط المجتهد أن يكون عنده دين يمنعه من الإخلال بمطالب الاجتهاد، وأن يكون محصلًا لما يتطلبه الاجتهاد.

قال أبو الفتح الأزدي: أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي منكر الحديث غير مرضي، فعقب ابن حجر بقوله: ولا عبرة بقول الأزدي؛ لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟! وعقب الذهبي على قول الأزدي: أبان بن إسحاق المدني متروك. فقال: أبو الفتح الأزدي: يسرف في الجرح، وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين، جرّح خلقًا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم، وهو متكلَّم فيه.

8- يتوقف في جرح الإمام المتأخر إذا عارض المتقدمين ما لم يفسر:

ومن أمثلة ذلك قول النسائي أحمد بن صالح المصري: أبو جعفر بن الطبري ليس بثقة ولا مأمون. ثم قال: أخبرني معاوية بن صالح قال: سألت يحيى بن معين عن أحمد بن صالح، فقال: كذاب يتفلسف، رأيته يخطئ في الجامع بمصر. قال ابن حجر: فاستند النسائي في تضعيفه إلى ما حكاه عن يحيى بن معين، وهو وهم منه، حمله على اعتقاده سوء رأيه في أحمد بن صالح. وقال ابن حبان: ما رواه النسائي عن يحيى بن معين في حق أحمد بن صالح وهم؛ وذلك أن أحمد بن صالح الذي تكلم فيه ابن معين هو رجل آخر غير ابن الطبري، وكان يقال له: الأشمومي، كان مشهورًا بوضع الحديث، وأما ابن الطبري فكان يقارب ابن معين في الضبط والإتقان.

قال ابن حجر: ويؤيده نقل البخاري توثيق ابن الطبري عن ابن معين؛ فتبين أن النسائي انفرد بتضعيفه بما لا يقبل؛ حتى قال الخليلي: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل.

9- قد يقع الجرح بسبب الخطأ في نسخ الكتاب:

ومن ذلك قول ابن حبان عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمصي في كتاب (الثقات): كان متقنًا. وذكره في (الضعفاء) وروى عن البخاري أنه قال: تركناه. قال ابن حجر: وهذا خطأ من ابن حبان نشأ عن حذف؛ وذلك أن البخاري إنما قال في (تاريخه): تركناه حيًّا سنة ثنتي عشرة ومائتين، فسقط من نسخة ابن حبان لفظة "حيًّا" فتغير المعنى. وصنيع ابن حبان يدل على أنه يدرس الراوي بنفسه فيحكم عليه، فحكم عليه وقال: كان متقنًا، فإذا وجد جرحًا من غيره في الراوي ذكره في كتب الضعفاء، وذكر ما قيل فيه من جرح، وقد سقط منه من كلام البخاري شيء فظنه نقدًا، وكان حكاية عن وفاته وعن حياته.

وقال الذهبي في ترجمة شيبان بن عبد الرحمن النحوي في (الميزان): قال أبو حاتم: صالح الحديث لا يحتج به. وراجع ابن حجر ابن أبي حاتم فقال: هو وهم في النقل؛ فالذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه: كوفي حسن الحديث، صالح، يكتب حديثه. وكذا نقل الباجي عنهم. وكذا هو في (تهذيب الكمال) قال: وهو الصواب. وقال ابن حجر: سقط من النسخة التي وقف عليها الذهبي من كتاب الأزدي ابن وكيع من اسم سفيان بن وكيع؛ فظنه الثوري؛ وأنه تكلم في حماد بن أسامة، وصار يتعجب من ذلك، وهذا خطأ أدى إلى نقل الجرح من كونه من ضعيف متأخر، إلى كونه من ثقة متقدم يبعد وقوع ذلك منه.

وما ذكرناه من ذلك كله يدل على لزوم تحرير النسخ، وتلمس السقط، والتوقف عند الشك، والاستعانة بالمصادر التي نقل عنها الكتاب، وما نقل عن المتأخرين عن الكتاب، وجمع النسخ المختلفة للمخطوط بقدر الطاقة؛ لتحرير النص، وتصحيح النقل، وهو من ضرورات تحقيق المخطوطات، والتعليق عليها، والنقل منها.

10- لا يلتفت إلى جرح يظن أن مصدره ضعيف أو أن ما يعتمد عليه واه:
ومثال ذلك: ما رواه عبد الله بن علي بن المديني، عن أبيه قال: الحسن بن موسى الأشيب كان ببغداد، وكأنه ضعفه. قال ابن حجر: هذا ظن لا تقوم به حجة. وقد قال أبو حاتم الرازي: سمعت علي بن المديني يقول: الحسن بن موسى الأشيب ثقة. فهذا التصريح من ابن المديني موافق لأقوال الجماعة، وأولى أن يعمل به من ذلك الظن الذي بنى ابنه الحكم على أساسه. وقال الفسوي في ترجمة زيد بن وهب الجهني: في حديثه خلل كثير، ثم ساق من روايته قول عمر في حديث: يا حذيفة بالله أنا من المنافقين؟ قال: وهذا محال. قال ابن حجر: هذا تعنت زائد، وما بمثل هذا تضعف الأثبات، ولا ترد الأحاديث الصحيحة، فهذا صدر من عمر عند غلبة الخوف وعدم أمن المكر، فلا يلتفت إلى هذه الوساوس الفاسدة في تضعيف الثقات.
وهذا مثال لتضعيف المتن بما لا يضعف به؛ لإمكان حمله على وجه معتبر، وإن عجز المضعف عن حمله على مثل هذا الوجه. وتضعيف الراوي بناءً على هذا التضعيف غير المعتبر للمتن لا يقبل، وقد قال الأعمش: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد؛ فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه.
وهذا يدل أيضًا على أن نقد المتأخرين إذا خالف ما عليه المتقدمون؛ فإنه غالبًا يكون بناءً على تعليل خاطئ، أو فهم غير صحيح.

11- من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة يعتبر من روى عنه ثقة عنده:

من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة يعتبر من روى عنه ثقة عنده في الغالب؛ فالمتشددون في مجال الجرح لا يروون إلا عن مقبول، فإن كان في روايته علة جبروا تلك العلة، أو علموا ما يجبرها فيما يتصل برواية المتن عن الصحابي الذي رواه، وإن كان منهجهم ترك الرواية عمن نزل عن درجة الثقة عندهم، إلا إذا وجد لروايته ما يجبرها، مع كونه ثقة عند غيرهم خف ضبطه عند من تساهل من النقاد، فإذا روى واحد منهم عن راوٍ حديثًا؛ كان ثقة في أعلى الدرجات أو في أدناها، أي كان حديثه حسنًا لذاته أو صحيحًا، ولا ينزل إلى الضعف بذاته فيما رواه عنه، سواء وجد له متابع أعلى، أو شاهد للمتن الذي رواه، أو لم يوجد.
وقد عمم المقعدون للجرح والتعديل القول: بأن كل من روى عنه من لا يروي إلا عن ثقةٍ ثقةٌ، ما دام عرف من منهجه أنه يتشدد في الحكم على الرواة، ويتشدد في الرواية عمن يروي عنه، فلا ينزل عن هذا المنهج إلا على سبيل الندرة، أو الخطأ النادر في الحكم على راوٍ روى عنه، أو في الحكم على الحديث الذي رواه.

قال الخطيب: وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي. ثم روى بسنده عن أحمد بن حنبل قال: إذا روى عبد الرحمن عن رجل فروايته حجة. وقال: كان عبد الرحمن أولًا يتسهل في الرواية عن غير واحد، ثم تشدد بعد؛ كان يروي عن جابر -يعني الجعفي- ثم تركه.

وقال السخاوي: من علم أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن الراوي تعديلًا له. قال: وهذا هو الصحيح عند الأصوليين، كالآمدي، وابن الحاجب... وغيرهما، وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في (مستدركه).

والمقصود أن رواية الثقة عن الراوي اعتماد لروايته، ما لم يكن متكلمًا فيه، أو محكومًا عليه بما يقتضي ضعفه، أو كان الحديث الذي رواه مما تفرد به، ولا يوافقه عليه غيره من الرواة.

12- فائدة إخراج الشيخين للراوي أصلًا أو متابعة:

قال ابن حجر: ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحبي الصحيح، لأي راوٍ كان، مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول.
قال: فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق؛ فهذا تتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنًا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام؛ فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرًا لقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقًا، أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح.

قال ابن حجر: فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح، وهذا الاتجاه يسلم فيمن روى لهم الشيخان في الصحيحين في الأحاديث التي روياها لهم، أما ما روي لهم في غير الصحيحين؛ فلا بد من استيفاء شرطي الصحيحين ورعاية منهجيهما، وإلا حصل الخطأ في إجراء هذا الحكم على الراوي.
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